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 ملخص 

خلال السنوات الأخيرة، تعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ممن قدموا المساعدة 

للاجئين والمهاجرين، لإجراءات جنائية لا أساس لها، ولقيود غير مبررة على أنشطتهم، فضلاً عن الترهيب والمضايقة وحملات 

أدت أنشطة المساعدة والتضامن التي قام بها هؤلاء النشطاء إلى وضعهم في موضع صدام  التشهير، في عدة بلدان أوروبية. وقد
مع سياسات الهجرة في الدول الأوروبية، والتي تهدف إلى منع اللاجئين والمهاجرين من الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والإبقاء 

 يل أكبر عدد ممكن منهم إلى بلدانهم الأصلية. دخلوا أوروبا في أول بلد وصلوا إليه، وترحسبق أن على من 
 

إنقاذ اللاجئين والمهاجرين المعرَّضين للخطر في عرض البحر أو على الجبال، وإمدادهم بالطعام والمأوى، وتوثيق  علميات فمن خلال

استطاع المدافعون عن حقوق  الانتهاكات التي ترتكبها قوات الشرطة وحرس الحدود ضدهم، ومعارضة عمليات الترحيل غير القانونية،
الإنسان أن يكشفوا مدى القسوة الناجمة عن سياسات الهجرة، ومن ثم أصبحوا هم أنفسهم هدفاً للسلطات. وقد تعامل بعض 

المسؤولين والزعماء السياسيين مع تلك الأنشطة الإنسانية باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي والنظام العام، مما أدى إلى وضع 
زيد من العراقيل أمام عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى إجبارهم على تحويل مواردهم الشحيحة وطاقاتهم إلى م

 الدفاع عن أنفسهم في المحاكم.
 

أن بعض الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدمت مجموعةً متنوعة من الإجراءات كيف ويبي ِّن التقرير الحالي 

وضع لمقي ِّدة والعقابية ضد أفراد ومنظمات تدافع عن حق الناس في النزوح، بما في ذلك استخدام قوانين الهجرة ومكافحة الإرهاب ال
 قيود لا مبرر لها على الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 
جتمع، حسبما أقرت جميع الدول في ويلعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً جوهرياً في تعزيز التمتُّع بحقوق الإنسان في الم

"إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة، حيث يقتضي الإعلان أن تكفل الدول توفير بيئة آمنة ومواتية 

ى الحق في تمك ِّن المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل دون خوف من الأعمال الانتقامية. وينص الإعلان على أن أية قيود عل
شمل الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي التجمع السلمي ي ذيالدفاع عن حقوق الإنسان )وال

بالإضافة إلى حقوق أخرى( يجب أن تُفرض بموجب القانون، وأن تكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع. وتبين الحالات 
نه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى لهذه المتطلبات في كثير من الأحيان، مما أدى إلى وقوع انتهاكات المعروضة في التقرير الحالي أ

مدافعين عن حقوق الإنسان وللنازحين. وبدلاً من الاعتراف والإقرار بالدور الجوهري الذي يلعبه المدافعون عن ال الانسانية حقوقلل
دول  تصر فت سلطاتلاً من التكفُّل بتوفير بيئة تتيح لهم العمل بحرية وأمان، حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق النازحين، وبد

 لجأت إلى خلق بيئة معادية لهم.بصورة معاكسة تماماً، ف أوروبية

 
وفي التقرير الحالي، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات من تقييد وتجريم أنشطة المساعدة والتضامن مع أشخاص نازحين في 

 .المملكة المتحدةسبانيا وسويسرا وبأثماني دول، وهي كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا و
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 Are – ؟"جدي/"هل أنت سوريآر يو سيريوس؟" )"مية، مثل منظمة كرواتيا، على سبيل المثال، تعرَّضت منظمات غير حكو ففي

you Syrious) وذلك بعد أن نظاميةو"مركز دراسات السلام"، للمضايقة والترهيب والمحاكمة بتهمة "تسهيل الهجرة غير ال ،"
وعمليات الإبعاد الجماعي على ما تقوم به السلطات من إجراءات رد المهاجرين واللاجئين على أعقابهم  وأزعجهاالمنظمتان  شهدت

الحدود مع البوسنة والهرسك وصربيا. وفي فرنسا، تعرَّض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن ساعدوا أشخاصاً في الجبال 

خرون فعون آا، بينما تعرَّض مدنظامي"على المرور عبر الحدود مع إيطاليا، للمحاكمة والإدانة بتهمة "تسهيل دخول البلاد بشكل غير 
عن حقوق الإنسان، كانوا يوز ِّعون الطعام وغيره من الاحتياجات الأساسية على لاجئين ومهاجرين بالقرب من بلدة كاليه، للمضايقة 

وا على سلوك الشرطة ضد مواطنين أجانب. وفي اليونان، أمضى  والترهيب على أيدي الشرطة، كما قُدموا للمحاكمة عندما احتجُّ
يوم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بعدما تطوعا مع منظمة محلية غير  100بيندر، أكثر من  شونرديني وناشطان، هما سارة ما

حكومية لمساعدة اللاجئين والنازحين الذين ينزلون من القوارب في جزيرة ليسفوس بعد رحلة خطرة في البحر، ويواجه الناشطان 

، والتجسس، وغسيل الأموال، والتزوير. وشهدت إيطاليا حملة تشهير مستمرة، يؤج ِّجها نظاميتهم تسهيل دخول البلاد بشكل غير 
ذ عمليات إنقاذ في البحر، وترافقت الحملة مع فرض مدوَّنة سلوك وإصدار قوانين  مسؤولون حكوميون، ضد منظمات غير حكومية تنف ِّ

البحر الأبيض المتوسط. كما أثَّرت التحقيقات الجنائية في  سطوبهدف تقييد وإعاقة ما تقوم به المنظمات من أنشطة إنقاذ الحياة 
وغيرها من التهم على أطقم معظم المنظمات غير الحكومية، وأدت إلى حالات عديدة  نظاميتهم تسهيل دخول البلاد بشكل غير 

ي اللجوء بتهمة الإرهاب وتهم أخرى، من طالب مراهقيناحتُجزت فيها سفن الإنقاذ التابعة لهذه المنظمات. وفي مالطا، يُحاكم ثلاثة 
شخص آخرين ممن تم إنقاذهم، إلى  100لأنهم تجرَّأوا على التصدي لمحاولة غير قانونية من قبطان سفينة لإعادتهم، مع أكثر من 

قس، بتهمة نتهاكات حقوق الإنسان. وفي سويسرا، حُوكم عدة أشخاص، بينهم حقيقية بالتعر ض لايواجهون مخاطر كانوا ليبيا، حيث 

" لمواطنين أجانب كانوا في حاجة للمساعدة أو عُرضة لمحن أو مخاطر. وفي إسبانيا، غير نظامي"تسهيل الدخول والإقامة بشكل 
دين  سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية من إنقاذ الأرواح وسط منعت السلطات

ُ
 15البحر الأبيض المتوسط. وفي بريطانيا، أ

ن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب لأنهم أوقفوا ما اعتبروه عملية ترحيل غير قانونية كان من شأنها تعريض من المدافعين ع
 بعض طالبي اللجوء لمخاطر جسيمة في بلدانهم الأصلية.

 

ر الحالي، وتستند كثير من التحقيقات الجنائية والمحاكمات التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان، وهي معروضة في التقري
، 2002في أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ففي عام  نظاميإلى تهمة تسهيل الدخول والعبور والإقامة بشكل غير 

سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التجانس بين تشريعات الدول الأعضاء في هذا الصدد، من خلال توصية وقرار إطار، عُرفا باسم 
ر التصدي لعمليات التسهيل"، وذلك لمكافحة تهريب البشر في أوروبا. إلا إن منظمة العفو الدولية وجدت أن الطبيعة "مجموعة تدابي

المُبهمة لهذه الأحكام، وحرية التصرف التي تُركت للدول الأعضاء في تنفيذها حسب تقديرها، كانتا من العوامل التي أدت إلى إقامة 
عديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يفعلوا شيئاً سوى إظهار تضامنهم مع أشخاص دعاوى جنائية وفرض عقوبات على 

المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو تدخل لا يمكن تبريره بسعي  حقوقنازحين. ويشك ِّل هذا، في نهاية الأمر، تدخلاً لا مبرر له في 

 الدول إلى مكافحة تهريب البشر.
 

ة "مجموعة تدابير التصدي لعمليات التسهيل" بما يجعلها متماشيةً مع "بروتوكول مكافحة تهريب وهناك حاجة ماسة لمراجع
المهاجرين" الصادر عن الأمم المتحدة، وكذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وينبغي، على وجه 

 نظاميبل تجريم عملية تسهيل الدخول أو العبور أو الإقامة بشكل غير الخصوص، إثبات وجود منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى، ق

. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك ضرورة لإدخال تعديلات من أجل حظر تجريم المهاجرين الذين تم نظاميلمواطن أجنبي ذي وضع غير 
دعاوى قضائية ضد أشخاص قدموا المساعدة تهريبهم، مع إدراج بند بالإعفاء وجوباً لاعتبارات إنسانية، وذلك للحيلولة دون رفع 

، بما يتماشى مع أحكام القانون نظاميللاجئين والمهاجرين. كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء تهمة الدخول بشكل غير 
نبغي عدم معاقبة ضحايا قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام كثيرين لطلب الحماية، وبأنه ي نظاميالدولي التي تُقرُّ بأن الدخول غير ال

 التهريب.

 
وفي سياق إعداد التقرير الحالي، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن إجراءات لا مبرر لها، 

في مساعدة  من قبيل القيود والمتطلبات الإدارية المرهقة، وعن عقوبات وممارسات، مثل المضايقة والترهيب، بهدف إعاقة أنشطتهم
اللاجئين والمهاجرين، سواء بصفتهم أفراد أو أعضاء في منظمات. ويُذكر أن كثيرين من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان هم أصلاً 

جريت مقابلات مع م
ُ
ومحامين ومسؤولين أثناء بعثات عديدة أوفدتها المنظمة لإجراء  دعين عامينمن اللاجئين والمهاجرين. كما أ

بعت منظمة العفو الدولية أيضاً عدة جلسات قضائية وراجعت عشرات الأحكام القضائية والنصوص القانونية والأبحاث بحوث. وتا

 الأكاديمية وتقارير منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.

 
ل تقريباً تحديد والملاحظ أن تنوُّع التدابير والممارسات التي استخدمتها سلطات الدول على مستويات عديدة يجعل من المستحي

اً ملموس اً عدد المتضر ِّرين من الأشخاص والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني. ويُعد فتح تحقيقات جنائية مؤشر
شخصاً  158، خضع 2018إلى عام  2015على تجريم أنشطة التضامن. وتفيد إحدى الدراسات بأنه خلال الفترة من عام  بدرجة أكبر

د المواطنين أجانب في إحدى الدول الأعضاء بالاتح نظاميمحاكمة بتهمة تسهيل الدخول أو الإقامة بشكل غير للتحقيق أو ال

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنه قد لا يتم الإبلاغ عن  1جنائية.الجراءات بالإمنظمة غير حكومية  16 أثرتالأوروبي، كما ت
حالات أخرى كثيرة، وخاصةً إذا كانت تتعلق بمدافعين عن حقوق الإنسان من اللاجئين والمهاجرين، وذلك بسبب مخاطر الإعلان عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"حملة قمع على منظمات غير حكومية ومتطوعين لمساعدة لاجئين ومهاجرين آخرين"، يونيو/حزيران "المنتدى الاجتماعي لبحوث الهجرة واللجوء" )ريسوما(،  1
 . ]بالإنجليزية[. مُتاح على الرابط:2019

http://www.resoma.eu/node/194 
 

http://www.resoma.eu/node/194


 EUR 01/1827/2020 م الوثيقة: رق 
 

  اللغة الأصلية: الإنجليزية

/arwww.amnesty.org 
5 5 

بالمئة ممن حُوكموا بتهمة  76، كان . ففي سويسرا، على سبيل المثالغير مستقرةهؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون في أوضاع 

من مواطني سويسرا أو ممن لديهم إقامة بها، إلا إن احتمال الإدانة كان يزيد بمقدار  نظاميتسهيل الدخول أو الإقامة بشكل غير 
 الضعف في حالة غير مواطني سويسرا، وقد يكون بينهم أشخاص يحاولون مساعدة أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم.

 

لت منظمة العفو الدولية حالات عديدة فُرضت فيها قيود لا مبرر لها ورُفعت دعاوى قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان كما حلَّ 
بسبب أنشطة مشروعة، بما في ذلك إجراء مقابلات مع مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين ومحققين ومسؤولين عموميين، 

هة إليهم والقرارات القضائية المتاحة للمنظمة. ويوث ِّق التقرير الحالي كيف أدى "تجريم التضامن" إلى إعاقة  ومراجعة التهم الموجَّ
أنشطة أفراد ومنظمات غير حكومية في إنقاذ أرواح، وفي حماية كرامة أشخاص، وفي الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في 

 أوروبا. 

 
سات الاتحاد الأوروبي المتفق عليها بشأن الهجرة واللجوء، قد أساءت مراراً ويبي ِّن التقرير الحالي أن سلطات الدول، في إطار سيا

القوانين والسياسات وغيرها من التدابير المتعلقة بالهجرة من أجل الانقضاض على المدافعين عن حقوق استخدام وبشكل متعمَّد 
عدت خصيصاً لمكافحة ته

ُ
ريب البشر لم تفِّ بالحد الأدنى من معايير الضرورة الإنسان الذين يساعدون النازحين. فالتدابير التي أ

 والشرعية القانونية والتناسب، مما أدى إلى تدخل لا مبرر له في حق الدفاع عن حقوق الإنسان.
 

وتهيب منظمة العفو الدولية بالزعماء الأوروبيين، على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى كل دولة، أن يكفُّوا عن تقويض عمل 

مدافعين عن حقوق الإنسان وعن تجريمهم. ويجب إسقاط أو إلغاء الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، ال
والمعروضة في التقرير الحالي. ومن الضروري أيضاً تعديل "مجموعة تدابير التصدي لعمليات التسهيل"، وكذلك قوانين الدول بشأن 

، للحيلولة دون إساءة استخدامها في المعاقبة على أنشطة التضامن والمساعدة نظامية بشكل غير تسهيل الدخول والعبور والإقام
الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة 

بشكل كامل داخل أوروبا، وذلك لتوفير بيئة  الصادر عن الأمم المتحدة لإنسان"بما يكفل تنفيذ "إعلان حماية المدافعين عن حقوق ا

 آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


